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  بروكســل – مارســــت اليونان وقبرص 
الجمعة، ضغوطا لدفــــع الاتحاد الأوروبي 
لاتخــــاذ رد فعل أشــــد صرامــــة إزاء أعمال 
التنقيــــب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها 
تركيــــا في ميــــاه متنازع عليهــــا في البحر 
المتوسط، بعد أن اســــتأنفت أنقرة عمليات 
ســــفينة مســــح كانت قد ســــحبتها الشهر 

الماضي.
ولم يتخذ الاتحــــاد حتى الآن إجراءات 
صارمة تكبح الانتهاكات التركية في شرق 
المتوسط باستثناء تلويحه بفرض عقوبات 
قابلتهــــا أنقرة بالتهدئــــة الظرفية، وهو ما 
حذرت منه في وقت سابق كل من نيقوسيا 

وأثينا.
وانتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشال اســــتئناف تركيا التنقيب عن الغاز 
في شــــرق المتوســــط، مندداً بمــــا اعتبرها 

”استفزازات“، في ختام قمة في بروكسل.
بتصرفــــات  ”ننــــدد  ميشــــال  وقــــال 
واســــتفزازات تركيــــا الأحاديــــة الجانب“، 
مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراســــة 
الوضع في ديسمبر للنظر في عقوبات ضد 

أنقرة“.

لكــــن رغم ذلــــك، قــــال رئيــــس المجلس 
الأوروبــــي إنه لــــن يكون هنــــاك تغيير في 
الاســــتراتيجية المتفــــق عليهــــا فــــي القمة 

الأخيرة.
وبموجــــب هذه الاســــتراتيجية، يرصد 
الاتحاد الأوروبي عــــن كثب تحركات تركيا 
في شــــرق البحر المتوسط وســــيقرر إجراء 
محتمــــلا خلال قمــــة يفتــــرض إقامتها في 
ديســــمبر. وقال رئيــــس وزراء ســــلوفينيا 
جانيــــز جانزا الجمعــــة في قمــــة أوروبية 

عقــــدت فــــي بروكســــل ”يحدونــــي الأمــــل 
بصــــدق في أن نتمكن من تقديم الدعم بقوة 
وبالإجمــــاع لليونان وقبــــرص في مواجهة 

أحدث الاستفزازات التركية“.
وذكرت فرنســــا وألمانيا في وقت سابق 
مــــن الأســــبوع أن تركيــــا لــــم يعــــد أمامها 
لمراجعة موقفها ووقف  ســــوى ”أســــابيع“ 
ما وصفتــــاه أيضا بأنه اســــتفزاز، لكنهما 
أحجمتــــا عن توجيــــه إنذار قــــوي وهو ما 

ترغب فيه أثينا ونيقوسيا.
وكان زعماء الاتحــــاد الأوروبي اتفقوا 
في الثاني من أكتوبــــر الجاري على إمهال 
تركيــــا حتى أوائل ديســــمبر قبل النظر في 
مسألة فرض العقوبات الاقتصادية، وتريد 
ألمانيــــا، التي تقــــود حتــــى الآن المحادثات 
الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار 
بســــبب العلاقــــات التجاريــــة الوثيقة بين 

الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتشــــعر قبرص بالاســــتياء لأن تركيا 
أرســــلت أيضا ســــفينة أخرى إلى المنطقة 
الاقتصادية لقبرص لإجراء عمليات مســــح 
ســــيزمي بالإضافة إلى سفينة الاستكشاف 

قبالة جزيرة يونانية.
ويستوجب اتخاذ قرار بفرض عقوبات 
اقتصاديــــة على تركيــــا إجمــــاع الأعضاء 

الـ27 وهــــو ما ليس متوفرا حــــد الآن، لكن 
جبهــــة المســــاندين لمثل اتخاذ هــــذه القرار 
أخذة في التوســــع. واتهم مستشار النمسا 
بممارســــة  تركيــــا  كورتــــس  سيبســــتيان 
الاســــتفزاز في النزاع الدائر بشأن التنقيب 
عــــن الغاز شــــرقي البحر المتوســــط، وهدد 

بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.
وقــــال كورتــــس عقــــب ختــــام القمــــة 
الأوروبيــــة ”أنــــا ســــعيد لأن أولئــــك الذين 
يظهرون عادة قدرا كبيرا من التفاهم تجاه 
تركيــــا صاروا أيضا مســــتعدين للاعتراف 
بوضــــوح بــــأن تركيا تمــــارس اســــتفزازا 
للآخرين“.وأضــــاف كورتس أنه تم التأكيد 
مرة أخرى على أنه لا بد من فرض عقوبات 

إذا لم توقف أنقرة هذه الاستفزازات.
وبانضمام النمسا وألمانيا إلى الجبهة 
الأوروبية التــــي تقودها باريس رفقة أثينا 
وقبرص، بــــات الاتحــــاد الأوروبــــي أقرب 
لاعتمــــاد خيــــار العقوبــــات فــــي مواجهة 
الإقليميــــة  للميــــاه  التركيــــة  التهديــــدات 
الأوروبيــــة، لكن ذلك لا يعنــــي أن القرار قد 
حســــم، إذ أن هاته الــــدول قرنت العقوبات 
بمواصلة أنشطة التنقيب وتلافيها بمجرد 
تعليقها. ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تناور 
تركيــــا، وقد فعلت ســــابقا، وتعلن ســــحب 

ســــفن تنقيبها من مياه قبــــرص واليونان 
قبل موعــــد القمة الأوروبية الحاســــمة في 
ديســــمبر، ما يمكنها من تلافــــي العقوبات 

وإعادة الكرة بعد ذلك.
ويرى دبلوماســــيون أن اســــتراتيجية 
”العصا والجزرة“ التي يستخدمها الاتحاد 
الأوروبــــي لنــــزع فتيــــل التوتر مــــع تركيا 
فشلت، الأمر الذي يثير خطر نشوب صراع 
شــــرق البحر المتوســــط. ويقــــول هؤلاء إن 
قادة دول الاتحاد تركوا أنفسهم مكشوفين 
لأنهم عجزوا عن التوصــــل إلى حل للنزاع 
واقترحــــوا بــــدلا من ذلك أســــلوب ”العصا 
فعرضوا مساعدات عدة وهددوا  والجزرة“ 
في الوقت نفســــه بعقوبــــات ويبدو أن هذا 

الاقتراح فشل في تحقيق الهدف.
وكان الاتحاد الأوروبي، أكبر الشــــركاء 
التجاريــــين لتركيا وأكبر مســــتثمر أجنبي 
فيها، يأمل في إقناع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بالبدء في محادثات لتوضيح 
الحقــــوق في الثروة النفطية البحرية وذلك 
بعرض إبرام اتفاق تجاري موســــع وإنهاء 
العمــــل بقيود التأشــــيرات الســــارية على 
المواطنين الأتراك واقتراح تخصيص المزيد 
مــــن الأموال للاجئين الســــوريين في تركيا 

إلى جانب التهديد بفرض عقوبات.

 برليــن – حطت طائـــرة على متنها ١٠١ 
لاجئ من جزر يونانية الجمعة في مدينة 
هانوفـــر الألمانيـــة، في وقـــت تكافح فيه 
أثينـــا لاحتواء تداعيات حريق ضخم في 
مخيم موريا أدى إلى تشـــريد الآلاف من 

اللاجئين.
وأعلنـــت وزارة الداخلية الألمانية أنه 
كان على متن الطائرة ٦١ طفلا و٤٠ بالغا 

اعترفت اليونان باستحقاقهم للحماية.
وبحسب البيانات، سيُجرى استقبال 
اللاجئين في مخيـــم فريدلاند الحدودي، 
وســـيُجرى توزيعهم بعد ذلك على ســـبع 
ولايات، وهـــي: بادن-فورتمبرغ وبريمن 
وهيســـن وهامبورغ وسكسونيا السفلى 

وشمال الراين-ويستفاليا و زارلاند.
وفي ولاية سكســـونيا السفلى، حيث 
حطـــت الطائرة، ســـتبقى ثـــلاث عائلات 

فلســـطينية الأصل يبلغ إجمالي أفرادها 
١٧ فردا.

ورحب وزير داخلية ولاية ساكسونيا 
السفلى بوريس بيستوريوس، باللاجئين، 
قائلا ”الظـــروف في الجـــزر اليونانية لا 
تزال محفوفـــة بالمخاطر، وبرودة الطقس 
تجعـــل الحيـــاة هنـــاك أكثـــر صعوبة“، 
منتقدا في الوقت نفســـه تردد دول أخرى 
بالاتحاد الأوروبي في اســـتقبال لاجئين، 

معتبرا ذلك أمرا ”مخزيا“.
وعقـــب الحريـــق الـــذي اندلـــع فـــي 
مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليســـبوس 
اليونانيـــة فـــي بداية ســـبتمبر الماضي، 
وافقـــت ألمانيا على قبـــول ١٥٥٣ لاجئا تم 

الاعتراف بهم بالفعل.
ودعا ممثل المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين فـــي ألمانيا، 

فرانـــك ريموس، إلى حل شـــامل لأوروبا. 
وذكر ريموس أنه بالنســـبة للأشـــخاص 
الذين هبطوا في هانوفـــر، فإن الوصول 
إلـــى ألمانيا يعني فرصة لمنظور جديد في 

الحياة.
وقال ”بعـــد أن فروا مـــن الاضطهاد 
وانتهـــاكات حقوق الإنســـان في وطنهم 
وتركـــوا وراءهـــم ظروفا معيشـــية غير 
الآن  يمكنهـــم  اليونـــان،  فـــي  معقولـــة 

الاسترخاء والتغلب على الصدمة“.
وأصبـــح الآلاف مـــن اللاجئـــين بلا 
مـــأوى بعـــد أن دمر حريـــق هائل مخيم 
موريا المعروف أصلا باكتظاظه وظروفه 

المزرية.
ورغم أن نحو تسعة آلاف شخص تم 
نقلهم إلى مخيم مؤقت جديد في الجزيرة 
اليونانية، فإن الجـــدل عاد إلى الواجهة 
السياسية في ألمانيا وأوروبا، معززا من 
جهة دعوات ســـكان محليـــين ومنظمات 
إنســـانية لإبعاد المهاجرين من الجزيرة 
اليونانية، ومـــن جهة ثانية، خلق موجة 
تضامن وتعاطف فـــي ألمانيا كان أوجها 
تظاهـــر الآلاف الأحـــد ٢٠ ســـبتمبر فـــي 
برلين ومدن ألمانية أخرى، داعين الاتحاد 
الأوروبي لاستقبال مهاجرين باتوا دون 

مأوى.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
هورســـت زيهوفر أن الجـــدل المتجدد في 
ألمانيـــا بشـــأن اســـتقبال اللاجئين يمثل 
عبئا سياســـيا علـــى الحكومة الاتحادية 
بشـــأن مســـاعيها لإقنـــاع شـــركائها في 
أفق إصلاح سياســـة اللجوء الأوروبية. 

وتزامن حادث جزيرة موريا مع استعداد 
الاتحاد الأوروبي لعرض ميثاقه الخاص 
بالهجـــرة الذي يهدف إلى تقاســـم الدول 
الأعضـــاء الـ٢٧ عـــبء البت فـــي طلبات 
اللجـــوء للذين يصلون إلـــى حدود دول 

التكتل.
والقواعـــد الجديدة لن تكون طواعية 
وإنمـــا إلزاميـــة، وهو ما ســـيمثل تنازلا 
كبيـــرا لعدد مـــن الـــدول الأوروبية التي 

تنتهج سياسات هجرة متشددة.

وأكـــدت إيلفـــا يوهانســـون مفوضة 
الشـــؤون الداخلية فـــي الاتحاد ”واضح 
للجميـــع أن التضامن عنـــد الضرورة أو 
التضامـــن الطوعي غيـــر كاف. لقد ثبت 

ذلك منذ سنوات عدة“.
وأضافـــت ”يجب أن يكـــون (النظام) 
إلزاميـــا، علـــى كل الـــدول الأعضـــاء أن 
تســـاعد عندمـــا تتعـــرض دولـــة عضو 
للضغـــوط وعندما يكون أشـــخاص كثر 

بحاجة للحماية“.
ويسعى الميثاق الجديد لضبط طريقة 
توزيع طالبي اللجوء بعيدا عن ســـواحل 
إيطاليا واليونان، وســـيتم فرض قواعد 
أكثـــر صرامة تتعلق بإعادة الأشـــخاص 

الذين تُرفض طلباتهم.

اليونان وقبرص تحشدان 

لمواجهة أكثر صرامة مع تركيا

اتساع الجبهة الأوروبية المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة

اختتمت القمة الأوروبية في بروكسل 
الجمعة أشــــــغالها بتوجيه تحذيرات 
ــــــدة لتركيا بشــــــأن التنقيب عن  جدي
الغاز في شــــــرق المتوســــــط، بعد أن 
نقضت أنقــــــرة تعهداتهــــــا بالتهدئة 
لفســــــح المجال للمفاوضــــــات، فيما 
أن  أوروبيون  دبلوماســــــيون  ــــــرى  ي
استراتيجية ”العصا والجزرة“ التي 
لنزع  الأوروبي  الاتحاد  يستخدمها 

فتيل التوتر مع تركيا فشلت.

تركيا ترسم الحدود دون حسيب

ألمانيا أقل تشددا في استقبال اللاجئين

ألمانيا تستقبل دفعة جديدة من لاجئي مخيم موريا

 طهــران – ذكــــرت إيــــران الجمعــــة أن 
أحــــد الهجومــــين الإلكترونيــــين الكبيرين 
على مؤسســــتين حكوميتين هذا الأسبوع 
الإلكترونية  التحتيــــة  البنيــــة  اســــتهدف 
لموانــــئ البلاد، فيمــــا تتهم طهــــران عادة 
الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء 

هذه النوعية من الهجمات.
وأعلنت منظمة تكنولوجيا المعلومات 
تعــــرض  الخميــــس  للحكومــــة  التابعــــة 
مؤسســــتين لتســــلل إلكترونــــي، دون ذكر 
تفاصيل بشــــأن الأهداف أو المنفذين. ولم 
يتم بعد تحديــــد الهدف الثاني للهجومين 

اللذين وقعا يومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت وكالة تســــنيم شــــبه الرسمية 
للأنبــــاء، نقلا عــــن بيان أصدرتــــه منظمة 
الإيرانيــــة،  البحريــــة  والملاحــــة  الموانــــئ 
”يحاول الأعداء تنفيذ هجمات إلكترونية“.
المســــؤول  صادقي،  أبوالقاســــم  وقال 
بمنظمة تكنولوجيا المعلومات، للتلفزيون 
الرســــمي إن عــــدة مؤسســــات حكوميــــة 
أوقفت خدمات الإنترنت مؤقتا، في إجراء 

احترازي، بعد الهجمات الإلكترونية.
وأضــــاف صادقــــي أن الهجمات التي 
وصفهــــا بأنها ”مهمة وواســــعة النطاق“ 

قيد التحقيق.
وتقــــول إيران إنهــــا في حالــــة تأهب 
تحســــبا لهجمــــات إلكترونيــــة ســــبق أن 
حمّلــــت الولايــــات المتحــــدة ودولا أخرى 
منهــــا إســــرائيل مســــؤولية شــــنّها، فيما 
تتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى 
بدورهــــا إيران بمحاولة اختــــراق وعرقلة 

شبكاتها.
وفــــي مايــــو الماضي، ذكــــرت صحيفة 
واشــــنطن بوســــت الأميركية أن إسرائيل 
هاجمــــت ميناء شــــهيد رجائــــي الإيراني 
الواقــــع علــــى مضيــــق هرمــــز، الطريــــق 

الإستراتيجي لحركة النفط الدولية.
ويبدو أن هذا الهجوم كان انتقامًا من 
هجــــوم إلكتروني على منشــــآت مائية في 
إسرائيل، بحسب الصحيفة الأميركية. ولم 
تؤكد إســــرائيل أيًا مــــن هذين الهجومين، 

ولو أنها تركت مجالا للشكوك.
وقــــال وزير الدفــــاع المنتهيــــة ولايته 
نفتالي بينيت ”الأخطبوط الإيراني يبعث 

بأذرعه ليوقع بنا في أماكن مختلفة“.
وأضــــاف ”يجــــب أن نزيــــد الضغــــط 
الدبلوماســــي والاقتصــــادي والعســــكري 
والتكنولوجي ونتحرك في مجالات أخرى 

أيضا“.
وشــــنت الولايات المتحــــدة في أكتوبر 
٢٠١٩ هجمــــات إلكترونيــــة علــــى إيــــران 

استهدفت الحد من قدرة طهران على نشر 
دعايتها، وذلك بعد الهجمات التي ضربت 

محطتي أرامكو النفطيتين في سبتمبر.
ونقلــــت وكالــــة رويترز، عــــن مصادر 
أميركيــــة، أن واشــــنطن شــــنت هجمــــات 
إلكترونيــــة علــــى إيران اســــتهدفت ”قدرة 
طهــــران على نشــــر الدعايــــة الخارجية“، 
مشــــيرة إلى أن هــــذا الهجوم عبــــارة عن 
”وســــيلة للرد دون التســــبب في (ســــقوط) 

ضحايا مدنيين“.

وفي ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ تعرضت منشأتا 
بقيــــق وخريــــص فــــي المنطقة الشــــرقية 
للســــعودية إلــــى هجمات تبنتهــــا جماعة 
الحوثــــي المواليــــة لطهران، وتســــبب ذلك 
في ضجة عالميــــة، وأدى إلى توقف نصف 
إنتــــاج المملكــــة النفطي، في حــــين اتهمت 
الرياض وواشنطن طهران بتنفيذها، وهو 

ما نفته الأخيرة.
وقــــال أحــــد المســــؤولين إن الهجــــوم 
الأميركــــي الإلكتروني الســــري ”أثر على 
أجهــــزة إيرانية“، لكنه لــــم يقدم المزيد من 

التفاصيل.
وتحديــــد أثر الهجــــوم قد يســــتغرق 
أشــــهرا، لكن الضربات الإلكترونية تعتبر 
مســــتوى  ودون  اســــتفزازا  أقــــل  خيــــارا 

الحرب.
وقال خبير الإنترنت بمركز الدراسات 
واشــــنطن  في  والدوليــــة  الإســــتراتيجية 
جيمس لويس ”يمكنك إلحاق أضرار دون 
قتل أحد أو تفجير أي شــــيء. يضيف ذلك 
خيارا لم يكن لدينا من قبل، واســــتعدادنا 

لاستخدامه أمر مهم“.
وأضــــاف لويــــس أنــــه قد يكــــون من 
غير الممكــــن ردع الســــلوك الإيراني حتى 

بالضربات العسكرية التقليدية.
وحســــب صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
استعانت الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ 
هجومها الإلكتروني على إيران، بفايروس 
يحمل اســــم ”ستاكســــنت“، الذي اكتُشف 
للمرة الأولــــى في عــــام ٢٠١٠، ويعتقد أنه 
صمم بواســــطة واشــــنطن وتل أبيب، من 

أجل مهاجمة منشآت نووية إيرانية.

هجمات إلكترونية 

تستهدف الموانئ الإيرانية

 باريــس – وجّهـــت النيابـــة المالية في 
باريس تهمة تشـــكيل عصابـــة إجرامية 
إلـــى الرئيس الفرنســـي الأســـبق نيكولا 
ســـاركوزي في إطار التحقيق في احتمال 
أن يكـــون قـــد حصـــل على تمويـــل ليبي 

لحملته الانتخابية في العام ٢٠٠٧.
وجـــاء توجيـــه التهمة بعد جلســـات 
استجواب دامت أربعة أيام، حيث تضاف 
هـــذه الملاحقة الجديـــدة إلى ثـــلاث تهم 
أخـــرى وجهـــت إلى ســـاركوزي في إطار 

الملف نفسه في مارس ٢٠١٨.
وعلـــق ســـاركوزي على القـــرار عبر 
فيسبوك، مؤكدا أن براءته قد ”امتهنت“، 
مضيفا ”صعقت بهـــذه التهمة الجديدة، 
امتهنت براءتـــي مجددا بقرار لا يقدم أي 

دليل على تمويل غير مشروع“.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق اعتبر 
أنه ضحية ”مؤامـــرة“ عندما وجهت إليه 
تهم ”الفســـاد“ و“اختـــلاس أموال عامة“ 
و“تمويل غير قانونـــي لحملة انتخابية“ 

في العام ٢٠١٨.
وقـــال فنســـان برينغـــارث محامـــي 
جمعية ”شـــيربا“ لمكافحة الفســـاد، وهي 
مـــدّع بالحق المدني في إطـــار هذا الملف، 
”الجميـــع يـــرى أنه قـــرار غير مســـبوق 
المنجـــزة.  التحقيقـــات  مـــع  يتماشـــى 

والإجراءات القانونية متواصلة“.
وجمع المحققون خلال ســـبع سنوات 
سلســـلة من المؤشـــرات التي أفضت إلى 
هذه الفرضية ومنها شـــهادات لمسؤولين 
فـــي  للاســـتخبارات  ووثائـــق  ليبيـــين 
طرابلـــس واتهامـــات وســـيط. إلا أنه لم 
يعثر على أي دليل حسّي مع أن تحويلات 
ماليـــة مشـــبوهة أفضت حتـــى الآن إلى 

توجيه ٩ اتهامات.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق وكلود 
غيان وأريك فورت وبريس أورتوفو، وهم 
وزراء ســـابقون في حكومته، الذين وجه 
إليهم الاتهام باستثناء الأخير، طعنوا في 

عدة إجراءات متعلقة بهذه التحقيقات.
ورفضـــت محكمـــة الاســـتئناف فـــي 
باريـــس غالبيـــة الشـــكاوى التـــي تقدم 
بها ســـاركوزي ومقربون منـــه طعنا في 
التحقيـــق حول وجود شـــبهات بحصول 
تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية.

وكان ســـاركوزي ومقربـــون عدة منه 
الواردة أسماؤهم في التحقيق، لجأوا إلى 
محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية 
التحقيق الذي بوشـــر قبل ثماني سنوات 

في هذا الملف المتشعب جدا.
ويمكـــن لفريق الدفاع عن ســـاركوزي 
والمقربـــين منه الطعـــن في القـــرار أمام 

محكمة التمييز.
وقبل مقتله قال الزعيم الليبي الراحل 
معمـــر القذافي في مقابلـــة صحافية عن 
ساركوزي ”عندما كان ســـاركوزي وزيرا 
للداخليـــة (٢٠٠٧) أتى إلـــيّ وطلب نقودا، 
وأنا بـــدوري أعطيتـــه، وبفضلي فاز في 

الانتخابات“.
وفي ٢٠١٦، قال رجل الأعمال الفرنسي 
اللبنانـــي الأصل، زيـــد تقي الديـــن، إنه 
أحضـــر ٥ ملايـــين يـــورو من ليبيـــا إلى 

ساركوزي أواخر ٢٠٠٦.

توجيه تهمة تشكيل 

عصابة إجرامية إلى ساركوزي 

في قضية التمويل الليبي

صعقت بهذه التهمة 

الجديدة، لقد امتهنت 

براءتي مجددا

نيكولا ساركوزي

تردد دول الاتحاد 

الأوروبي في استقبال 

لاجئين أمر مخز

بوريس بيستوريوس

مؤسسات حكومية إيرانية 

أوقفت خدمات الإنترنت 

بشكل مؤقت، في إجراء 

احترازي، بعد الهجمات 

الإلكترونية 

لا بد من فرض عقوبات 

إذا لم توقف أنقرة هذه 

الاستفزازات

سيبستيان كورتس


